
عســكرة وتقليــص صلاحيــات.. مــاذا تبقــى
من استقلالية القضاء المصري؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــدة الرســمية للبلاد بشــأن إصــدار اســتيقظ المصريــون في  يوليو/تمــوز الحــاليّ علــى خــبر منشــور بالجر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين المستشار صلاح محمد عبد المجيد يوسف، نائبًا لرئيس
ية العليـا، دون أي تفاصـيل تـذكر بخصـوص هويـة النـائب الجديـد في هـذه الوظيفـة المحكمـة الدسـتور

الحساسة.

الخبر لم يلفت أنظار الكثيرين بداية الأمر، في ضوء الصلاحيات الممنوحة للرئيس التي تخول له إجراء
بعــض التعــديلات والتعيينــات داخــل المؤســسات القضائيــة، لكن المفــاجأة كــانت عنــد أدائــه اليمين
القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة في  من الشهر، حين تكشف أن النائب الجديد هو اللواء
صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، لتكون السابقة الأولى من نوعها أن يعين جنرال ضمن
تشكيــل المحكمــة منــذ إنشائهــا عــام ، بــل وأن يصــبح نائبًــا للرئيــس في خطــوة أثــارت الكثــير مــن

التساؤلات.

وقــد شهــدت الســنوات التســعة الأخــيرة تمــددًا لنفــوذ المؤســسة العســكرية داخــل كافــة مؤســسات
الدولـة، لكـن ظـل القضـاء الساحـة الأقـل تـأثرًا بتلـك التحـولات في ضـوء السـياج القـانوني الدسـتوري
ـــا -، لكـــن مـــع هـــذا القـــرار تعززت العســـكرة يً ـــو نظر ـــط بهـــا ويمنحهـــا الاســـتقلالية – ول ـــذي يحي ال
داخل القضــاء، إذ لم يعــد بالمســتبعد أن يهمين اللــواءات بــدلاً مــن القضــاة علــى المؤســسات القضائيــة

الكبرى: المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
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على عكس الأعراف والتقاليد
وفقًا للمادة  من الدستور المصري، فإن القضاء العسكري هيئة تابعة للقوات المسلحة ولا علاقة
لهــا بالقضــاء المــدني، كمــا أنــه لا يجــوز محاكمــة المــدنيين أمــام القضــاء العســكري إلا في القضايــا المتعلقــة
بالاعتـداء علـى أي مـن أفـراد الجيـش أو المنشـآت العسـكرية، رغـم المناشـدات والضغـوط الممارسـة لئلا
يحاكم أي مدني أمام القضاء العسكري مهما كانت التهم وأن يكون ذلك أمام مؤسسات القضاء

المدني العادية، وهي الضغوط التي لا تستجيب لها السلطات الحاليّة.

ية العليا فوضع شروط صارمة لتعيين أعضائها من رجال القانون أبرزها أما قانون المحكمة الدستور
أن يكونوا من العاملين بهيئة المفوضين بالمحكمة والمختارين من جهات قضائية أخرى، أو من أساتذة
ية العليا ومحاكم النقض، بجانب ألا تقل القانون الجامعيين، أو من المحامين المشتغلين أمام الإدار

أعمارهم عن  عامًا.

ية التي أقرت في  لتلقي بظلالها القاتمة على جاءت التعديلات الدستور
المشهد القضائي، فبجانب المادة الأكثر جدلاً الخاصة بالتمديد للسيسي رئيسًا
حتى عام ، فهناك مواد أخرى لا تقل كارثية عن تلك المادة، على رأسها
تلك التي تهدد استقلال القضاء وتجعله مؤسسة خاضعة للسلطة الحاكمة

ولم يسبق أن صدر قرار بتعيين أعضاء داخل المحكمة الدستورية من خا السلك القضائي، إذ كان
الأمر محصورًا في نقل قضاة من جهات قضائية إلى جهات أخرى، باستثناء حالتين فقط: الأولى في
 حين أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قرارًا بتعيين المحامية بالنقض، تهاني الجبالي نائبة
ية، والثاني في  بتعيين السيسي الأكاديمية فاطمة الرزار نائبة لرئيس لرئيس المحكمة الدستور

المحكمة.

أمـا بخصـوص النـائب الجديـد، اللـواء الرويـني، فهـذا الاسـم لم يكـن معروفًـا لـدى الشـا المصري قبـل
، حين تنـاقلت وسائـل الإعلام عنـه – بصـفته المـدعي العـام العسـكري – قـراره بحظـر النـشر في
قضيـة رئيـس أركـان حـرب القـوات المسـلحة الأسـبق، الفريـق سـامي عنـان، الخاصـة بترشحـه للرئاسـة
دون موافقة القوات المسلحة، ثم عين بعد ذلك ضمن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
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مجلس الدولة.. على قائمة الانتظار
ية لن تكون الضحية الوحيدة للهيمنة، بحسب صفحة “الموقف المصري” يبدو أن المحكمة الدستور
المعارضــة، الــتي تــرى أن هنــاك مخططًــا لإفســاد “مجلــس الدولــة” أحــد أركــان المؤســسات القضائية
الثلاثة، الذي يفترض أن يقوم بدور الرقيب على الحكومة في كل قراراتها، ما دفعه للدخول في الكثير

من المعارك السياسية مع الدولة عبر قرارتها وتشريعاتها.

ورغم الأدوار التاريخية التي قام بها مجلس الدولة في العديد من المواقف أشهرها أزمة مارس/آذار
، فإن الموقف الأبرز له كان في  يونيو/حزيران  حين حكمت المحكمة ببطلان اتفاقية
ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي بموجبها تنازلت الدولة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير.

ية العليا الصادر في يناير/كانون الثاني وبعد الطعن المقدم من الحكومة حينها جاء حكم المحكمة الإدار
 تاريخيًـا هـو الآخـر، إذ جـاء في نصـه أن: “المحكمـة قـد وقـر واسـتقر في عقيـدتها أن سـيادة مصر
على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة
المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة”، ومن

هنا بدأت الحرب على المجلس.

السنوات الأربعة الأخيرة بدأ اسم المجلس يتردد كثيرًا في الإعلام، لكنه التردد السلبي، حيث تسليط
الضوء على الجرائم المتورط فيها أعضاء ينتمون لهذا الكيان، كان على رأسهم قضية المستشار وائل
شلبي، أمين عام المجلس، الذي قيل إنه انتحر بعد القبض عليه في قضية رشوة في ، ومؤخرًا
قضية نائب رئيس المجلس، أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بجانب تورطه

في جرائم غسيل أموال وتربح من وظيفته.
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وكان أول تحرك سلطوي رسمي للانتقام من استقلالية المجلس، الإطاحة بالمستشار يحيى الدكروري
(القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير) من التعيين كرئيس لمجلس الدولة بحكم المتعارف عليه
وقتها وفق الأقدمية بعد المستشار محمد حامد الجمل، ورغم أن المجلس تقدم باسمه فقط كمرشح
ية للموافقة عليه، لكن وفي لمح البصر تم إجراء بعض التعديلات على قانون وحيد لرئيس الجمهور
الهيئــات القضائيــة يســمح للرئيــس بتعيين مــن يــراه مناســبًا، وبالفعــل لم يكــن الــدكروري الشخص
يـة لكـن دون أي ية العليـا والمحكمـة الإدار المناسـب، الـذي طعـن علـى قـرار عـدم تعيينـه أمـام الدسـتور

نتيجة.

ية التعديلات الدستور
ية الــتي أقــرت في  لتلقــي بظلالهــا القاتمــة علــى المشهــد القضــائي، جــاءت التعــديلات الدســتور
فبجانب المادة الأكثر جدلاً الخاصة بالتمديد للسيسي رئيسًا حتى عام ، فهناك مواد أخرى لا
تقـل كارثيـة عـن تلـك المـادة، علـى رأسـها تلـك الـتي تهـدد اسـتقلال القضـاء وتجعلـه مؤسـسة خاضعـة

للسلطة الحاكمة.

وكان من مظاهر التغول على السلطة القضائية في تلك التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات
والهيئــات القضائيــة برئاســة الســيسي، مســؤوليته تعيين وترقيــة ونــدب القضــاة، فضلاً عــن النظــر في
القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية، كما تمنح الرئيس صلاحيات غير مسبوقة تتمثل في
اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء،

ية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة. كذلك حق اختيار رئيس المحكمة الدستور

“المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، وإنما سيتبعها تعيين قضاة عسكريين آخرين
في المحكمة الدستورية”

التعـــديلات تضمنـــت كذلـــك تقليـــص صلاحيـــات القضـــاء الإداري فيمـــا يتعلـــق بمراجعـــة وصـــياغة
مشروعــات القــوانين والقــرارات الــتي تتخذهــا الســلطة التنفيذيــة والتشريعيــة، إذ تــم حــذف ســلطة
ــة المراجعــة فقــط، وهــو مــا يقوض نفــوذ المؤســسة برمتهــا لصالــح الصــياغة علــى أن تكتــف بصلاحي

السلطة والرئيس.

وقد قوبلت تلك التعديلات بموجة غضب عارمة سواء من بعض المؤسسات القضائية التي رأت في
تلـــك الإجـــراءات “مذبحـــة للقضـــاء المصري”، أم مـــن الحقـــوقيين والنشطـــاء ممـــن يعتـــبرون تلـــك
التعــديلات تغــولاً واضحًــا علــى مبــدأ الفصــل بين الســلطات ومخططًــا مكتمــل الأركــان للهيمنــة علــى

مفاصل الدولة وكل مؤسساتها لترسيخ الحكم الحاليّ.



يح استقلال القضاء في مهب الر
يــــن في المحكمــــة “المــــرة الأولى، ولــــن تكــــون الأخــــيرة، وإنمــــا ســــيتبعها تعيين قضــــاة عســــكريين آخر
كد النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، أحمد عبد الرحمن، الدستورية”.. بهذه الكلمات أ
أن خطة تضمين جنرالات داخل الهيئات القضائية ستستمر ولن تتوقف، مضيفًا في حديثه لـ”مدى
ية الأخيرة حولت القضاء العسكري من مؤسسة تابعة للجيش إلى جزء مصر” أن التعديلات الدستور
من السلطة القضائية، وبالتالي فإن أعضاءها يعاملون كباقي أعضاء الكيانات القضائية الكبرى، وعليه

ية وهيئة المفوضين، بل ورئاستها أيضًا، على حد قوله. لهم الحق في التعيين بالمحكمة الدستور

وعــن تــأثير هــذا التطــور علــى مســتقبل القضــاء المصري، نقــل الموقــع عــن رئيــس إحــدى دوائــر المحكمــة
ية العليا، فضّل عدم ذكر اسمه، أن تعيين الجنرالات داخل المؤسسات القضائية سينهي بشكل الإدار
رسمي أي حديث عن استقلال القضاء، فالمؤسسة التي ينخرط بداخلها عسكريون لا يمكنها أن تكون

مستقلة.

يــة، كمــا أن تعيين ير الــدفاع الــذي يعينه رئيــس الجمهور وأضــاف أن القضــاة العســكريين يعينهــم وز
رؤساء المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ومحكمة النقض بات من صلاحيات الرئيس، وعليه فإن
أي كلام عن الاستقلالية والفصل بين السلطات حديث عابر لا وجود له، بل ربما تزداد الأمور سوءًا
مع توجه عسكرة تلك الهيئات بما لذلك من تهديد واضح ومخاطر كبيرة على مسار العدالة في مصر
وصورتهــا خارجيًــا، الــرأي ذاتــه اتفــق معــه رئيــس مركــز اســتقلال القضــاء والمحامــاة، نــاصر أمين، الــذي
ية بأنه “أمر خطير يهدد طبيعة المحكمة ودورها”. يصف تعيين عسكري نائبًا لرئيس المحكمة الدستور

في المجمــل، بــات مــن الواضــح أن اللــواء صلاح الرويــني لــن يكــون الجــنرال الأخــير الــذي يطئ بأقــدامه
يو في بقية الكيانات الأخرى، ما يعني أن الهيئات القضائية المدنية، وسط تخوفات من تكرار السينار
استقلالية المؤسسة القضائية – حتى إن كانت مجرد شعارات نظرية – لن يكون لها وجود مستقبلاً،
يـد مـن الوضعيـة الحقوقيـة الكارثيـة للدولـة الـتي تـواجه لتجـد العدالـة في مصر نفسـها في مـأزق كـبير يز

بطبيعة الحال انتقادات دولية بسبب سجلها المشين في هذا الشأن.
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